
 التوصيات
 
ن فئات المجتمع  .1 ي برامج اقتصادية إصلاحية تعزز المشاركة وتحقق العدالة والمساواة بي 

تبنن
ي على الجنس 

ن مبنن وتوفر السبل للنساء للوصول الى الفرص الاقتصادية وإيجاد الآليات بدون تميي 
 لتطبيقها

 
للعمل على  لإتاحة المساحة والحرية الحقوقية والدفاعية النسويةالمنظمات  عن رفع القيود  .2

ن والتفقي  والتقسيم غي  المتساو للقضاء المساواة  والفتاة لتحقيقرصد انتهاكات حقوق المرأة  على التميي 
 . ن ن الجنسي   للأدوار بي 

 
ورةالتأكيد على  .3 ي  دولالتحمل  ضن

ن
تقديم الخدمات والحماية الاجتماعية    المسؤولية الرئيسية ف

ن مراعية لل تنموية حقوقية ضمن مقاربة ن الجنسي   مساواة بي 
 
ية ا إلغاء .4 ن ي من شأنها لنصوص التميي 

ن الن  ي الدساتي  والقواني 
ن
من ممارسة  هنمنعالنساء و  إقصاء  ف

ي المجتمع ندوره
ن
. واتخاذ ال ف ن ن الجنسي  ي تضمن المساواة بي 

  تدابي  والإجراءات الن 
 
يعات تعديل  .5 وإزالة  لحقوق الإنسان المعايي  الدوليةالاتفاقيات و  معلمواءمتها الوطنية التشر

ن  ي القواني 
ن
 . لضمان اتساقها وعدم تعارضها  الوطنية التناقضات ف

 
ن الأحوال الشخصية لتحقيق المساواة وفقا ل .6 معايي  حقوق لمعايي  الدولية و تعديل وتطوير قواني 

ن وبما يضمن تحقيق ال ن الجنسي  ن الرجال الإنسان كمدخل أساسي للمساواة بي  ي علاقات القوة بي 
ن
توازن ف

ي الحياة الخاصة والعامة
ن
ي الأدوار والسلطة ف

ن
 . والنساء ف

 
ن إلزام الدول بوضع خطط وطنية خاصة  .7 ن الجنسي  ن وتحقيق المساواة بي  . بالقضاء على التميي 

ي كافة الخطط الوطنية
ن
ن ف ن الجنسي  اتيجيات  وإدماج المساواة بي  ورية لإنفاذ الاسي  انيات الضن ن توفي  المي 

ن والتدابي  وضمان وصول المرأة للعدالة  . والقواني 
 
اع حث الدول والمنظمات الدولية والأطراف .8 ن ي حالات الين

ن
ي كافة المسارات  على ف

ن
اك النساء ف إشر

ي المفاوضا
ن
ي بناء السلام وإعادة الإعمار وف

ن
 . تللتأكيد على أن للنساء دور جوهري ف

 
ي  1325الزام الدول بوضع خطط وطنية لتنفيذ  .9

ن
اعات أو ف ن والقرارات اللاحقة سواء خلال الين

 مراحل السلام وتوفي  الموازنات اللازمة لتنفيذها. 
 
ي عرضها القيمية وتدابي  توضح المعايي  تنظيمية خلق آليات  .10

ن
ي توظفها الوسائل الإعلامية ف

الن 
 . للمرأة والرجل النمطية للأدوار الاجتماعية

 
ي كافة المجالات  .11

ن
ي كافة المناصب سواء المعينة أو  التأكيد على أهمية المشاركة الكاملة للمرأة ف

ن
وف

ي على المستوى ال المنتخبة
 ستندة على مبدأ المالعالمية والعربية والأخذ بالتجارب  والمحلىي  وطنن

 . المناصفة
 



ن  ها ومراعاة التكامل بينللنهوض بأوضاع المرأة ليات الوطنية الآ قدرات تعزيز  .12 مؤسسات وبي 
ي وقدرتها على الرصد والوصول الى الم

ية لتمكينها من القيام بدورها المجتمع المدنن وارد المالية والبشر
ي 
ن
اح التعديلات القانونية و ف  . بكفاءة ومهنيةلازمة السياسات التفعيل اقي 
 
ي حماية حقوق النساءضمان استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز دورها  .13

ن
 ف

ي والإقليمي والدولىي  والفتيات
 . على المستوى الوطنن

 
اماته وتقديم الحماية الدولية للنساءل دعوة المجتمع الدولىي  .14 ن ي  والفتيات لوفاء بالي 

ي الأراضن
ن
ف

وقف انتهاكات الاحتلال الإشائيلىي لحقوقهن الأساسية الفلسطينية والعربية المحتلة والضغط تجاه 
 ووضع حد لمعاناة النساء. 

 
ي  .15

يعات  تبنن  لا سيما العنف نتائج العنفو  أسباب تدابي  وتوفي  الخدمات اللازمة لمعالجةالو  التشر
اع و  ن اف بهكما الجنسي الذي تواجهه المرأة خلال الين المعتدين ومحاسبة  كجريمة حرب  ذا العنفالاعي 

 . وعدم إفلاتهم من العقاب
 
واستخدام  نظام روما للمحكمة الجنائيةلمواثيق الدولية ومن ضمنها لنضمام لا لالدول  تشجيع .16
ي التحقيقات عايي  الم

ن
ي حالات ال الدولية ف

ن
اعالخاصة بالجرائم الجنسية ف ن  . ين

 
ن كافة مسارات العدالة الانتقالية مقاربات  .17 ن تضمي  ن الجنسي  إغفال الجرائم وعدم  المساواة بي 

ي طالت النساء والانتهاكات
 . والفتيات الن 

 
وتوكول الاختياري الدول على  تشجيع .18 رفع التحفظات عن اتفاقية سيداو والانضمام إلى الير

 الملحق بها. 
 
ي تدابي  حماية  .19

ن عن حقوق الإنسان. تشجيع الدول على تبنن  للمدافعات والمدافعي 
 
ي السياسات مراعاة النوع الاجتماعي  .20

ن
جمع ونشر وتحليل البيانات الخاصة بالعدالة المناخية و ف

ي التخطيط والمفاوضات  المصنفة على أساس الجنس
ن
اك النساء ف ي وكيفية واشر

الخاصة بالتغي  المناخن
 . التعامل مع الكوارث الطبيعية قبل وبعد حدوثها 

 
ورة .21 ي إ ضن

ن
اك المرأة ف ي برامج وترتيبات عي ومراعاة النوع الاجتما الرسمية عمليات السلامبناء شر

ن
ف

اعات المسلحة وضمان عودة آمنة للنازحات ن إلى مجتمعاتهن  واللاجئات إعادة الإعمار بعد انتهاء الين
ي المجتمعإالأصلية و 

ن
 . دماجهن ف

 
ن الهيكلىي والعنف القائم على تشجيع الدول على اتخاذ كل التدابي  الكفيلة  .22 بالقضاء على التميي 

ي الأطر 
ن
 . السياسية والمؤسسات الرسمية والبنن الثقافية والاجتماعيةأساس الجنس ف

 
 
 
 


